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Granting Consumer rights in the electronic  

Les droits des conformateurs dans le contract electronic  

 

@@@@@bîã†@oibq@@@(*)@   
                   2022/   09/    �30ريخ ال�شر:       2022/   09/    17ريخ الق�ول:  �       2022/   04/   27:  س	تلام �   يخ �ر 

  ملخص:           

المترتب @لیه من ح=ث   صحته وا89ٔر وشروطالعقد �لكتروني لا يختلف عن العقد العادي في ٔ)ركان انعقاده          
9ٔنه یعتبر عقد    ،Xلقوا@د العامة في تنظيمه ومرا@اة خصوصیته  بها، ويخضعالمسؤولیة إذ يختلف عنه في الوس	یG التي یبرم  

 الضماhت،ef فهو یتطلب وسط قانوني قوي محاط \لعدید من    _دیثة،یبرم عن بعد \س	ت]دام وسائط الكترونیة  
jته	كون حمایة المسl یط عن طریق معرفة ما   لكي	سpمن حقوق وما @لیهال r    سيرال من واج�ات لنضمن   X لمعاملات  الجید

  . �لكترونیة 
   الإ@لام الضماhت؛  المس	تهj؛ �لكتروني؛ العقد : ا}كلمات المفxاح=ة

  
Abstract : 
 The électronica  contractes not différé frome the normal contracté in the 
éléments of éléments the conditions and the impact on It inters responsabilité .as It 
différés frome in the wax in winch It Is conclue and Is subjectif to the général Rules in 
ils organisation and takin intox frome à distance usine modern électronica media and 
hereford requiers à légal medium. 
. String surtonde by manie garantes in ordre to bé protection for the simple consumer 
by Koning This right to endure That électronica transaction are gong Wells. 
key words: The electronic contract; the consumer; Guarantees, media 
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  مقدّمة:
  ونتائجه بحیث یلقي هذا التقدم بضلاr    والتك·ولو¶ µشـــــهد العالم في الفترة الراهنة كثير من التقدم العلمي  

ظهرت التÃارة �لكترونیة ولعل من ٔ)هم وسائل رواÀا اع¿دها   ،وا¾ولبين ا9ٔفراد    والعلاقات@لى كافة جوانب الحیاة  
  �لكتروني. @لى العقد 

ٔ)كثر یتلاقى ف=ه الإيجاب والق�ول @بر تق·یات الاتصال عن بعد   یعتبر العقد �لكتروني اتفاقا بين شخصين ٔ)و
  قانونیة. بهدف اËٕشاء رابطة 

 Xلعقد،لعام Xلقوا@د وا9ٔحكام العامة تنظمها النظریة العامة  يخضع العقد المبرم @بر وسائل الكترونیة في إطاره ا
  فهو یتم \لاتفاق والتراضي بين طرف=ه الموجب والقابل لك·ه Ñتميز بÎنٔه عقد مبرم عن بعد \س	ت]دام وس	یG الإلكترونیة ٔ)و

  �لكترونیة. ٔ)كثر عن طریق المواقع �لكترونیة ٔ)و Õرید �لكتروني وÔيرها من الوسائل 
ٔ)@ين المس	تهلكين   ٔ)مام  ومن الموضو@ات التي یثيرها العقد �لكتروني ×سpب @دم الوجود المادي Xلسلع المبیعة

  الراغبين في الشراء و@دم قدرة المس	تهلكين @لى الحكم بدقة @لى المبیع ؤ)وصافه. 
التقا@د  عند  المس	تهلكين  معرفة حقوق  العقد �لكتروني  هذا  ٔ)ركان  الكشف عن  من الضروري  ef كان 

  �لكتروني و×سpب انàشار هذا النوع من التعاقد ظهرت بعض الإشكالیات من ٔ)همها: 
  المس	تهj؟؟ هي حقوق   إلى ٔ)ي _د Ñتميز التعاقد �لكتروني عن العقد العادي وما

لعل هذه الإشكالیة تناولناها في المبحث ا9ٔول ٔ)ركان العقد �لكتروني في مطلبين الرضا في عقد �لكتروني في وجوده 
ع المبحث الثاني حقوق المس	تهj عند  وصحته وفي المطلب الثاني عن رæن المحل والسpب في عقد �لكتروني وكان موضو 

  التقا@د الإلكتروني في مطلب حق المس	تهj في الإ@لام وفي المطلب الثاني حق المس	تهj في èسليم مطابق. 

 المبحث ا9ٔول: 
 ٔ)ركــــــــــــــــــــــــــــان العقد الإلكتروني 

قلیدي إلا من ح=ث وس	یG اÕٕرامه التي تعتمد  یعتبر العقد �لكتروني _دیث العهد لا يختلف كثيرا عن نظيره الت 
  @لى الش	بكة العنك�وتیة. 

ef لا يختلف كثيرا عن العقد العادي في ٔ)ركان انعقاده وشروط صحته وكذا اéٓ9ر المترتبة عن اÕٕرامه والتي 
  یلي: س	نفصل فيها ما  

  المطــــــــــــــــلب ا9ٔول: الرضا في العقد �لكتروني  
الكتروني م¥ل Ôيره من العقود بمر_G من التفاوض التي یتم فيها تبادل الإيجاب والق�ول عن طریق يمر العقد  

  وسائط الكترونیة وشروطها القانونیة حتى یعتد بهما في اك¿ل وصحة رæن الرضا 
  الفرع ا9ٔول: وجود الرضا  
  ٔ)ولا: الإيجاب �لكتروني  
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ه إلى الطرف ا9ٔخر بقصد إ_داث ٔ)8ر  یعرف الإيجاب بÎنٔه التعبير البات المنجز    -1 الصادر من ٔ)_د المتعاقدÑن والمو̈
قانوني، ویعرف التوج=ه ا9ٔوروبي الخاص بحمایة المس	تهلكين الإيجاب في العقود المبرمة عن بعد بÎنٔه اتصال عن بعد یتضمن 

  .1عمل إرادي بهدف السعي إلى إجراء عقد   اللازمة، هوكل العناصر 

نص @لى اعتبار ٔ)ن التعبير عن الإرادة يمكن ٔ)ن Ñكون بعدة وسائل كالكxابة ٔ)و اXلفظ ٔ)و ٔ)ن القانون قد    بما
  الإشارة المتداوü عرفا ٔ)و حتى \تخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته @لى حق=قة المقصود. 
ا مق�ولا عن الإرادة فإن رساü البیاhت هي ا9ٔخرى يمكن اعتبارها من ضمن الوسائل التي يمكن اعتبارها تعبير 

مرسG  وهي المعلومات التي یتم اËٕشاؤها ٔ)و إرسالها ٔ)و اس	تلا�ا ٔ)و تخزÑنها بوسائل الكترونیة ٔ)ي Ñكون ٕ\شارة الكترونیة  
  .À2از كمبیوlر م¥الا إلى Àاز ٔ)خر  من

ه Xلجمهور وعن طریق الإ@لاhت م¥الا  وتختلف یفقد صفة الت�دید    ا9رٓاء ح=ث تعتبر بعض القوانين ٔ)ن العرض المو̈
و\لتالي لا یعد إيجا\، في ح=ث تذهب قوانين ٔ)خرى ومنها القانون الفرËسي والقانون الإنجليزي إلى عكس ذe إذ یعتبر 

  3توج=ه الإيجاب إلى العالم كله. 
  شــــــــــــــــــــــــروط الإيجاب.   - 2

وع فيها و\� بحیث ٔ)ن ق�وÑ rكون كاف=ا لانعقاد  يجب ٔ)ن Ñكون الإيجاب ¨ازما، ٔ)ي یعبر عن إرادة ¨ازمة لا رج
العقد، ef طبیعة العرض الموجود @لى الش	بكة Ñكون عن وجود سلعة ما معروضة Xلبیع ومحدد في هذا العرض إمكانیات  

العرض @لى الش	بكة   إنتj السلعة ومكوhتها وا}ثمن المعروضة Xلبیع به وحتى طریقة سداد هذا ا}ثمن ef يمكن القول  
إذا كان التعبير عن الإرادة إيجا\ فإنه لا ی�xج ٔ)8ره إلا إذا وصل إلى @لم المتعاقد    Xلبیع،تفصیلي Xلسلعة المعروضة    هو عرض

شخص ا9ٔخر. وبما ٔ)ن عرض السلعة @لى الش	بكة ل§س موÀا إلى شخص معين \لت�دید ٔ)ي الإيجاب ل§س موÀا إلى  
  ¨ه إلى ا}كافة.دون الباقين بل مو  محدد

ef دخول ا9ٔفراد @لى ذات الش	بكة ی�xج عنه هذا التعبير قد ٔ)نتج ٔ)8ره القانوني 9ٔنه لا یعد قرینة @لى @لمهم 
  4بهذا. 

ه ا9ٔوروبي الصادر في   إنه إذا اس	تÃاب مس	تهj فرËسي لإ@لان في صحیفة    1992مایو    21قد ¨اء في التو̈
Õرhمج Xلبیع \لتلفزیون \Xلغة ا9ٔلمانیة فلا يجوز ٔ)ن یتوقع تلقي جمیع المعلومات بلغته الوطنیة صادرة \Xلغة الإنجليزیة ٔ)و  

اXلغویة وقرر المس	تهj ٔ)ن یتعاقد فلا ی��غي ٔ)ن lكون القوا@د الخاصة   فإذا كانت وس	یG ا¾@ایة توزع �ارج م·طقتها 
  \لعقود @ائقا ٔ)مام هذا العقد العاÕر Xل�دود. 

 
 34ص  105)ٔحكام عقود التÃارة �لكتروني، دار الثقافة Xل�شر والتوزیع عمان  Õرهم،نضال إسماعیل  1
2
 140ص  مصر،دار الفكر الجامعي  �لكتروني،القانونیة Xلعقد  الجبه�ي، الطبعةمحمد  الجبه�ي، ممدوحم·ير محمد  

3
 35المرجع السابق ص  Õرهم،نضال إسماعیل  

4
 .46ص  1997 والتوزیع، عمانالثقافة Xل�شر  المدني، دارفي الإثبات  وحجتهاالتعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري  عباس العبوري 
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 è ي یغطیه الإيجاب. بعض العقودfسمى نطاق التغطیة بمعنى تحدید النطاق الجغرافي اµ 5شترط ما  
من قانون حمایة المس	تهj وقمع الغش @لى اس	تعمال اXلغة العربیة   18نجد المشرع الجزا©ري قد نص في المادة  

ة ٔ)ولى لإ@لام المس	تهj كما ٔ)¨از اس	تعمال لغات ٔ)خرى µسهل فهمها من ق�ل المس	تهلكين  وتتم بطریقة مرئیة ومقروءة  بدر̈
  ویتعذر محوها. 

  القوة الملزمة للإيجاب الإلكتروني 
من الàشریعات التي تناولت مسüٔÎ القوة الملزمة للإيجاب الإلكتروني، نجد الàشریع المغربي، إذ نص @لى _التين  

xا_ا بوس	یG إلكترونیة يمكن ا¾خول إلى  لإلزام=ة الإيجاب الإلكتروني وهما _اü اقترانه بÎٔ¨ل Xلق�ول و_اü بقاء الإيجاب م 
  العرض بواسطتها و@لیه Ñكون Xلموجب في الإيجاب الإلكتروني 

  العدول عن إيجابه ما لم یق=د بÎٔ¨ل معين.
  وذe ×سحبه من الموقع الإلكتروني اfي عرضه ف=ه، مع اشتراط الإ@لان عن رغبته في العدول عن الإيجاب. 

  ـول الإلكتروني  éنیا: الق�ــــــــــــــــ
ه إلیه الإيجاب ٕ\Õرام العقد \لشروط التي عینها الموجب.  .1   یعرف الق�ول بÎنٔه التعبير عن رضا من و̈

قد Ñكون التعبير صريحا ٔ&ن یبعث القابل Õرساü @بر البرید الإلكتروني، قد Ñكون فيها ق�ول صريح لعرض الموجب وقد  
  یف=د الموافقة @لى الق�ول.  Ñكون ضمنیا وذe بق=ام القابل بعمل ٔ)و تصرف

هناك من یعتبر ٔ)ن نقر ٔ)یقونة الق�ول من ق�یل الق�ول الضمني، بحیث Ñكون التعبير عن طریق النقر @لى ٔ)یقونة 
  .6الق�ول من ق�یل التعبير المÎلٔوف في هذا النوع من العقود ٔ)و وفق معیار التعبير المباشر والغير م�اشر 

" بنصها "يجوز اس	ت]دام وسائل البیاhت  شخص محددوذ¶ XلتÃارة الإلكترونیة "من القانون ا}نم  11ٔ)ما المادة 
  Xلتعبير عن العرض وق�ول العرض. "لم تعرف الق�ول بل نصت @لى الوسائل التي يمكن �ع¿د @ليها Xلتعبير عن الق�ول. 

قدم تعریفا ¨امعا ومانعا Xلق�ول كما ٔ)ن الàشریعات العربیة المنظمة Xلعقد الإلكتروني وم·ه البیع الإلكتروني لم ت
  الإلكتروني، واكتف بذæر وسائل Xلتعبير عنه فقط. 

  الإلكتروني: يخص شروط الق�ول   ف, ٔ)ما  .2
یعد الق�ول الإلكتروني الإرادة الثانیة لإتمام العقد الإلكتروني، إذ µشترط ف=ه قانوh ٔ)ن µس	توفي مجمو@ة من الشروط حتى  

  یعتد بـــــــــــــــه:
Ñ كون مطابقا للإيجاب إذا لحق الإيجاب تعدیل ٔ)و نقص ف=ه فإن العقد لا ینعقد ویعتبر م¥ل هذا الق�ول  ٔ)ن

  7رفضا یتضمن إيجاب ¨دید. 

 
5
 .35المرجع السابق ص  Õرهم،نضال إسماعیل  

6
 .35المرجع السابق ص  Õرهم،نضال إسماعیل  

7
 . 28ص  .1987 ا9ٔولى س	نةردنیة طبعة م�شورات الجامعة ا9ٔ  ا9ٔردني،مصادر �لتزام في القانون  سلطان، )نٔور 
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ذe إذا بعث الموجب r إلى الموجب @بر البرید الإلكتروني ق�ولا مشروطا بتعدیل في ا}ثمن، فإن الق�ول یعتبر رفضا  
  یتضمن إيجا\ ¨دیدا. 
القابل Õرساü @بر البرید الإلكتروني إلى الموجب یعلمه بق�ول یوافق ف=ه @لى كل المسائل الجوهریة وإذا بعث  

وlرæت المسائل، التفصیلیة دون اتفاق یعتبر العقد قد انعقد شریطة ٔ)ن µشترط ٔ)ن العقد لا Ñكون م·عقدا عند @دم اتفاقهما 
  @لى هذه المسائل. 

اب لا Ñزال قائما لا ٔ)ن هذ الشرط یف=د ضرورة صدور الق�ول الإلكتروني وم·ه فإن الق�ول يجب ٔ)ن یصدر والإيج
  .�8لال المدة التي _ددها الموجب لإيجابه في _اü ما ٔ)ذا ق=ده بمدة معینة ٔ)و في مدة معقوü في _ال @دم تحدیدها 

ة Xلق�ول في العقد العادي  من القانون المدني الجزا©ري \ل�س	ب  59ومن شروطه ٔ)یضا مطابقة الق�ول للإيجاب في المادة  
  وق=اسا @لیه العقد الإلكتروني. 

  الفــــــــــــــرع الثاني: صحة التراضي  
  µشوب هذه الإرادة عیب.  ٔ)hلµشترط لص�ة التراضي ٔ)ن تصدر عن ٔ)هلیة كامG، كما يجب 

قدÑن تتوافر فيهم \ل�س	بة Xلعقود الإلكترونیة شÎنهٔا شÎنٔ كل العقود لا تنعقد صحی�ة إلا إذا صدرت من مxعا
  ا9ٔهلیة. 

في العقود التي تجري بين _اضرÑن µس	تطیع كل من المتعاقدÑن ٔ)ن µس	توثق من ٔ)هلیة المتعاقد ا9خٓر ولكن 
د حضور مادي بين ٔ)طراف العقد، ef تثور مشكلة ق=ام @ديم ا}تميز  ا9ٔمر یصعب في العقود الإلكترونیة ح=ث لا یو̈

  ٔ)و قاصر \لتعاقد عن بعد. 
بم   ef كونlالنیة و التعاقد مع شخص حسن  القاصر مسؤولیة عند  الإلكترونیة يمكن تحمیل  العقود  ناس	بة 

  مسؤولیته تقصيریة و�اصة عند انعدام العقد. 
  

ef يمكن اXلجوء لحل مشكلة ٔ)هلیة المتعاقدÑن عن بعد إلى ما µسمى سلطات الإشهار والتي هي عبارة عن 
ا9ٔطراف @لى الخط فxقوم بت�دید هویة الطرفين ؤ)هلیتهما القانونیة عن طریق إصدار  طرف éلث محاید ینظم العلاقة بين  

  9شهادات تثpت حقائق معینة مxعلقة \لتعاقد اfي يجري @بر الإنترنت. 
  المطلب الثاني: المحل والسpب في العقد الإلكتروني  

القوا@د العامة شروطا لص�ة هذا    یقصد \لمحل (محل العقد) ا9ٔمر ٔ)و الشيء اfي Ñرد @لیه العقد، _ددت
  المحل وهي ٔ)ن Ñكون موجودا ٔ)و ممك·ا، معینا ٔ)و قابلا Xلتعیين.  

الغرض   94إلى    92_ددها المشرع في المواد من   من القانون المدني \لإضافة إلى وجود سpب Xلتعاقد وهو 
  المباشر اfي یقصد المتعاقد بلوÔه وµشترط ف=ه ٔ)ن Ñكون موجودا ٔ)و مشرو@ا. 

 
8
   .280، ص 1981دار ا}نهضة العربیة القاهرة الطبعة الثالثة س	نة  ا9ٔول،في شرح القانون المدني ا67  الس	نهوري، الوس	یط 
9
 . 43ص  السابق،المرجع  Õرهم،نضال إسماعیل  
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  الفرع ا9ٔول: المحل في العقد الإلكتروني 
اÕٕرام العقد ٔ&صل @ام يجب ٔ)ن Ñكون المحل ف=ه موجودا ٔ)و قابلا Xلوجود كما Ñكون معینا ٔ)ي محددا تحدیدا بنفي 

  من القانون المدني الجزا©ري. 94الجهاü عنه من ق�ل المشتري حسب نص المادة 
الم @دم  یثير مشكلة  قد  تعیين المحل  ٔ)ن شرط  العقد  إلا  ف=ه في  المرغوب  الوصف  ٔ)و �خxلاف بين  طابقة 

  jته	تطیع المشتري ٔ)و المس	سµ لبضائع المادیة التي لاX بة @لى	تلمه صاح�ه وهذا ما يحدث \ل�س	الإلكتروني، وبين ما اس
  21-111في المادة  01/1992/ 18المؤرخ في   92/60معای�تها عن كثب fا یقضي قانون �س	تهلاك الفرËسي رقم 

یقوم البائع اfي یعرض م�یعاته @بر الإنترنت ٔ)ن يحدد الخصائص الهامة لهذه السلع ٔ)و الخدمة وكذا æیف=ة صنعها 
  . ٔ)من و  وكمیتها وسعرها \لإضافة إلى كل ذe @لیه بضمان محل Ôير معين

لإلكتروني مع كما ٔ)ن قابلیة المحل Xلتعامل ف=ه، ٔ)ي المشروعیة یطرح مشكلة هي مدى اËسÃام المحل في العقد ا 
 üرام عقود ت¿شى والنظام العام في دوÕٕبكة ا¾ولیة للاتصالات یؤدي إلى ا	النظام العام لان العقد الإلكتروني یتم @بر الش
دون دوü ٔ)خرى، كما تتعامل ا>درات وممارسة القمار فك=ف یتم التعامل مع هذه الحاü؟ ef هذا الشرط ٔ)هم شرط في 

 ف=جب توافره نظرا لكثرة المواقع لممارسة التÃارة Ôير المشرو@ة، ef يجب lكاتف الجهود ا¾ولیة  محل العقد الإلكتروني
        10. لمواÀة هذا ا9ٔمر وذe \لحفاظ @لى المشروعیة ٔ)و ما µسمى \لوظیفة التنظيمیة

  الفـــــــــــــــــــــــــرع الثاني: السpب في العقد الإلكتروني  
ني لا يختلف عن العقد التقلیدي في هذا الرæن (السpب) ويمكن تعریفه بÎنٔه تj �عتبارات العقد الإلكترو

لم یذæر السpب    الجزا©ري.. إنمن القانون المدني    98النفس	یة والشخصیة ل< المتعاقدÑن لاÕٕرام العقد نصت @لیه المادة  
  في العقد ف=فترض وجوده.     

مشرو@ا، وبخصوص هذا الشرط فكل المبیعات المالیة العاÕرة Xل�دود ا¾ولیة تلزم  وشروطه ٔ)ن Ñكون موجودا ؤ)ن Ñكون  
ال الجمارك، تطبیق الرقابة القانونیة @لى مدى مشروعیة التعامل بها Ôير ٔ)ن المبیعات المعنویة تحتاج إلى تق·یات æبيرة ، ر̈

  لمراق�ة مشروعیتها. 
سر لنا �طلاع @ليها وتوظیفها تحیل في معظم �حوال إلى إن القوانين الخاصة \لتÃارة الإلكترونیة والتي ت§ 

تطبیق ا9ٔحكام العامة في نظریة العقد إلا ما تعارض منها وخصوصیات العقد الإلكتروني التي µس	تمدها من الفضاء اfي  
  یبرم ف=ه.

  @لى @اتق طرف=ه  الجزا©ري.. إنو\لتالي إذا اس	توفي العقد شروطه ؤ)ركان انعقاده 
ة لزمان انعقاد العقد ومكانه تعمل الàشریعات الحدیثة والخاصة \لفضاء الرقمي @لى مساÑرة ومواæبة ما  \ل�س	ب

 hائبا مكاÔو hن زماÑالب ا9ٔح=ان مبرما بين _اضرÔ وائها وتنظيمها العقد الإلكتروني یعتبر فيxد من تطورات لاحÃت	سµ11.  
  المبحث الثاني:  

 
10
 .100، ص 1998مدى حجة التك·ولوج=ا الحدیثة في إثبات العقود التÃاریة رساü دكتوراه، القاهرة س	نة  المري،@ابد راشد  

11
 .165ص  السابق،المرجع  الجنيهين،ممدوح محمد  الجنيهين،م·ير محمد  
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  حقوق المس	تهj عند التعاقد 
_ا الس	یاح=ة إن  (الخدمات  ش	بكة �نترنت  @بر  تقدم  التي  الضروریة  والخدمات  السلع  إلى   jته	المس ¨ة 

@ليها واÕٕرام التصرفات من �لال ش	بكة �نترنت وÔالبا ما یفxقد    لإلى الإق�اوالمصرف=ة والتامين وبیع تذاæر الطيران) تدفعه  
المعلومات ولعل إ@لام المس	تهj \لمعلومات عن المبیع ٔ)ثناء التعاقد  المس	تهj إلى الخبرة والمعرفة في مجال تق·یة lك·ولوج=ا  

  و�لتزام بàسليم م�یع مطابق من ٔ)هم حقوق المس	تهj المتعاقد @بر ش	بكة �نترنت. 
  المطلب ا9ٔول: حــــــــــــــق المس	تهj في الإ@لام 

فيها افتراضیا بين طرف=ه   العقود �لكترونیة Ñكون الحضور  �مر اfي یؤدي الى الضرورة توفير حمایة إن 
  �اصة Xلمس	تهj �لكتروني. 

  الفـــــــــــــــــــــــرع ا9ٔول: تعریف الحق \لإ@لام الإلكتروني  
حق المس	تهj \لإ@لام یقابE التزام یفرض @لى @اتق المتد�ل \ن یدلي Õكافة ٔ)نواع البیاhت والمعلومات مxعلقة  

   في إيجاد رضا كامل وسليم Õكافة المسائل الجوهریة لاÕٕرام العقد. \لعقد 9ٔنها èساهم
  ٔ)ولا: الــــــــــــــتعریف الفقه�ي: 

عرف البعض �لتزام \لإ@لام: انه التزام سابق @لى التعاقد وذe \ن یقدم Xلمتعاقد ا9خٓر ق�ل اÕٕرام العقد  
  .12البیاhت اللازمة لإيجاد رضا كامل سليم

  
تزام قانوني @ام سابق @لى التعاقد یلتزم ف=ه المهني ٕ\@لام المس	تهj في ظروف معینة إ@لاما وعرفه )خٓر: ال

  .13صحی�ا وصادقا Õكافة المعلومات الجوهریة المتصG \لعقد المراد اÕٕرامه والتي یعجز عن إ_اطة بها بوسائE الخاصة
نه التزام سابق @لى التعاقد �لكتروني µس	ت]لص من تعریف حق المس	تهj \لإ@لام في التعاقد �لكتروني ا 

  یتعلق \لتزام المتد�ل ٕ\@لام وتبصير المس	تهj بمعلومات شامG عن كل ما یتعلق بعملیة البیع @بر ش	بكة �نترنت. 
  éنیا: التعریف القانوني Xلحق في الإ@لام 

  ث نقاط ٔ)ساس	یة هي: يجب إن یتضمن الحق في الإ@لام @لى ثلا 2016حسب القانون الفرËسي الصادر بـ 
1.  jته	لسلع او الخدمات المفروضة \عتبارها الباعث الرئ§سي ¾ى المسX الإ@لام والتوضیح \لخصائص المميزة

  @لى التعاقد. 
الإ@لام والتوضیح ببعض البیاhت الإلزام=ة: التزام البائع بضمان العیوب الخف=ة و@دم جواز الاتفاق @لى الإعفاء   .2

  من هذا الشرط. 

 
12
كلیة الحقوق Õن   الجزا©ر،¨امعة  والمسؤولیةالعقود  فرع الحقوق،مذæرة لنیل شهادة الماجس	تير في  �لكتروني،الإيجاب والق�ول في العقد  \دي،عبد الحمید  

 .85ص   2012عك·ون، الس	نة 
13
  القاهرة،ا}نهضة العربیة  تضام·یة دار@لى بعض )نٔواع العقود دراسة فقهیة  وتطبیقاته�لتزام ق�ل الإدلاء \لبیاhت المتعلقة \لعقد  الحمدي،Hزیه محمد الصادق  

 .15ص 1982
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ؤ)�ذ المشرع الجزا©ري بمبدٔ) �لتزام \لإ@لام عن خصائص او مميزات الخدمات والمنتÃات فكان نÃ=àة هذا �لتزام ٔ)ن 
  jته	ر المسÑوعرف بنظام الوسم والتغلیف فالإ@لام بهدف إلى تنو jته	شجیعا لحمایة المسèو r Gكمl وضع نظام �اص

  حول المنتج. 
  ا9ٔساس القانوني Xلحق في الإ@لام  الفـــــــــــــــــرع الثاني: 

  القضاء. و  تعددت وÀات النظر حول ا9ٔساس القانوني Xلحق في الإ@لام بين الفقه
: Ñرى بعض فقهاء القانون ان �لتزام \لإ@لام µسà·د إلى بمبدٔ) سلامة العقود والتوازن العقدي ف, بين طرفي العقد  ٔ)ولا

لسلامة العقود في ظل @دم المساواة بين المتقا@دÑن في العلم نظرا Xلفرق    9ٔن وجود م¥ل هذا �لتزام هام وضروري
  اfي يحظى به ٔ)_د المتقا@دÑن إزاء طرف )خٓر. 

ٔ)ساس وجود هذا �لتزام یعود إلى المبدٔ) القائل انه إذا كان ٔ)_د المتعاقدÑن في مركز لا یؤهE للاطلاع @لى المعلومات 
  .14الضروریة المتعلقة بموضوع العقد 

اHٕكار وجود @لاقة قویة بين  éنــــــــــــــیا : وهناك من Ñرى ٔ)ن نظریة عیوب الرضا ٔ&ساس �لتزام \لإ@لام لا يمكث 
�لتزام \لإ@لام ونظریة عیوب الرضا ف<هما يهدف إلى حمایة الإرادة التعاقدیة Xلمس	تهj وهذا التقارب الشدید دفع  

ه عیوب الرضا ٔ)ساسا قانونیا للالتزام \لإ@لام وذe 9ٔن الإ�لال \لالتزام ی�xج عنه كثير  من الفقهاء الى اعتبار نظری
عیب في إرادة الطرف الضعیف �اصة في _اü الغلط الواقع @لى صفة جوهریة ف=بطل العقد اسà·ادا إلى التدل§س إذا  

نها، ٔ)و اسà·ادا إلى نظریة الغلط إذا كان @لى  كان المتد�ل ٔ)و البائع @لى معرفة بصفة موضوع الإ@لام وتعمد إخفائها ٔ)و ك¿ 
  صفة جوهریة. 

ٔ)یضا هذا �تجاه م·تقد 9ٔنه لا µس	تطیع ا}تمسك به إلا بعد Ëشوء العقد، بين �لتزام \لإ@لام ی�شÎٔ وینقص 
  .15ق�ل ق=ام العقد 

: اتجه ¨انب )خٓر من الفقه إلى اعتبار �لتزام بضمان العیوب الخف=ة مصدر للالتزام \لإ@لام، فلا µس	تطیع  éلـــــــــــثا
إذ لا بد من إ@لامه بها Ñ efكون العیب خف=ا 9ٔن البائع    نفسه،المس	تهj العلم بمواصفات المبیع وكافة بیاhته من تلقاء  

 ن�ه الخیار في ق�ول الصفقة ٔ)و رفضها. لم يخبر المس	تهj به ق�ل اÕٕرام العقد ولم يم 
العیوب   ٔ)ساس ضمان  تÎسٔ§س �لتزام \لإ@لام @لى  ا@تراضات كثيرة رفضت فكرة  ٔ)یضا وا¨ه  الرٔ)ي  وهذا 

  .16الخف=ة  
  حسن النیة في العقود:  رابعـــــــــــــا: م�د)ٔ 

لنیة بما یوج�ه هذا المبدٔ) من اتجه فقه وقضاء فرËسي إلى القول بÎنٔ ٔ)ساس �لتزام \لإ@لام هو م�دٔ) حسن ا 
 M ن بهدفالتزامات @لى @اتقÑب§نهما.توفير ا9ٔمانة والثقة   المتعاقد     

 
14
 .138ص  السابق، Õرهم، المرجعنضال إسماعیل  

15
 .107، ص 2009دار الثقافة عمان س	نة  مقارنة،التراضي في lكوÑن العقد @بر �نترن§ت، دراسة  الشریفات،محمود عبد الرحيم  
16
 .107، ص 2009ة دار الثقافة عمان س	ن مقارنة،التراضي في lكوÑن العقد @بر �نترن§ت، دراسة  الشریفات،محمود عبد الرحيم  
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یوجب م�دٔ) حسن النیة مرا@اة ا9ٔمانة بين المتعاقدÑن بما يحقق الثقة ب§نهما فعلى البائع عند اÕرام العقد �دلاء  
وهذا ما ا�ذ به    النیة،یعني ان الك¿ن یà·افى مع م�دٔ) حسن    Õكافة المواصفات والمعلومات الضروریة عند البیع وهذا 

  المدني. من القانون    107المشرع الجزا©ري في المادة 
  حق المس	تهj في اس	تلام م�یع مطابقا   الثاني: المطلب 

ة  یعتبر الàسليم من ٔ)هم �لتزامات المتد�ل ٔ)و البائع في العقود المبرمة عن بعد وذe بوضع الشيء ٔ)و الخدم
  �لال: محل العقد �لكتروني تحت تصرف المس	تهj ٔ)و المشتري بصورة Ñتمكن من ح=ازته س	ندرسه من 

  : وزمانه  الفرع ا9ٔول: مكان الàسليم 
  مكان الàسليم   ولا:)ٔ 

 التعاقد، في التعاقد �لكتروني يجب ا}تميز بين ما إذا كان الشيء المبیع سلعة ٔ)و �دمة 9ٔنهما يختلفان في هذا  
كان التعاقد @لى �دمة µس	تطیع الحصول @ليها م�اشرة @بر ش	بكة �نترنت بواسطة نقلها إلى _اسوبه الخاص   إذام¥لا  

  .17ة  بصورة م�اشرة ٔ)ما السلع یتم Ôالبا \لطرق العادی
ا9ٔصل ٔ)ن یتم الàسليم في المكان اfي یتفق @لیه المتعاقدان في العقد فإذا لم یتفقا فإن البائع یلزم ٕ\رسالها الى 

  محل إقامة المشتري @لى ٔ)ن یتحمل المشتري نفقات الàسليم. 
èسليمه الى    لكن عندما èس	توجب طبیعة المبیع نقE بواسطة hقل مختص فإن البائع یعد قد نفذ التزامه بمجرد

  .الناقل ا9ٔول
  
  

  الàسليم  ن: زمــــــــــــــاéنــــــــــــــــیا
في ذمة المدÑن   �لتزام نهائیايجب ٔ)ن یتم الوفاء فور lرت§ب  ٔ)نه:من القانون الجزا©ري @لى   1/ 281تنص المادة 

د اتفاق یقضي بغير  د اتفاق @لى  ذe،مالم یو̈ و\لتالي lرك المشرع الحریة XلمتعاقدÑن في تحدید زمان الàسليم، اذ لم یو̈
  زمان الàسليم يجب ٔ)ن Ñكون فور �Hتهاء من اÕٕرام العقد. 

إن البائع یعد مخلا \لتزامه \لàسليم إذ لم µسلم المبیع إلى الناقل ٔ)و تÎخٔر عن المو@د المحدد Xلàسليم ٔ)و ٔ)نه نفذ  
العیني  ×شكل معیب بÎنٔ سلم ش§Pا Ôير مطابق لما انعقد @لیه، fا يمكن Xلمشتري في هذه الحالات المطالبة \لتنف=ذ  �لتزام  

  .18ٔ)و المطالبة \لتعویض عما لحقه من ضرر 

  الفرع الثاني: مطــــــــــــــــــــابقة المبیع Xلمواصفات  
مدى مطابقة الشيء المبیع Xلمواصفات التي تم الاتفاق @ليها، بعد تنف=ذ �لتزام \لàسليم يمكن Xلمشتري تقدÑر  

  ef وجب ٔ)ن Ñكون الàسليم مطابقا Xلمواصفات المتفق @ليها صرا_ة ٔ)و ضمنا ef س	نوضحه. 

 
17
 .111نضال إسماعیل، المرجع السابق، ص  

18
  .132السابق ص  المهدي، المرجعHزیه محمد الصادق  
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  ٔ)ولا: مفهوم مطابقة المنxــــــــــــــــــو¨ات 
نها اس	تÃابة كل م·توج موضوع  المطابقة بÎٔ   09/03من قانون حمایة المس	تهj وقمع الغش    3/18عرفتها المادة  

  للاس	تهلاك Xلشروط المتضمنة في اXلوائح الف·یة والمتطلبات الصحیة والبیS=ة والسلامة وا9ٔمن الخاص به.  
ٔ)یضا يجب ٔ)ن µس	تجیب المنتوج Xلرغبات المشرو@ة Xلمس	تهj من ح=ث مصدره والنتائج المرجوة م·ه والميزات التنظيمیة 

  ظه و�حxیاطات المتعلقة بذe. من hح=ة تغلیفه و�ريخ حف 
والجدÑر \æfر ٔ)ن المطابقة في قانون حمایة المس	تهj تختلف عن المطابقة في القانون المدني في عقد البیع م¥لا، 
  V§ب jته	لمسX صادیةxكفل المصالح �قl ونهاæ ،jته	لمسX نجد المطابقة \لقانون المدني قاصرة @لى تحق=ق الحمایة ا}كاف=ة

  ابقة في قانون المس	تهj نجدها تهتم بÎمٔن وصحة وحمایة المس	تهj. المط
  éنیا: صـــــــــــــــــور مطابقة المــــــــــــــــنتÃات 

ات   ثلاث صورهناك    من مطابقة المنتو̈
 يخضع تحدید مضمون المطابقة الوصف=ة لمعیار شخصي بحیث یتحقق الإ�لال بهذا �لتزام ولو   المطابقة الوصف=ة: -1

لم Ñكن Xلصفات والخصائص المطلوبة ٔ)ي قيمة عملیة وهو ما یعمل @لى توفير قدر من الحمایة Xلمس	تهj في  
  مواÀة المنتوج.  

  و@لیه إذا سلم المنتوج طبیعیا لك·ه مختلف عن ا9ٔوصاف المرغوب بها والمتفق @ليها @د èسليم Ôير مطابق. 
  المطابقة الكمیة   - 2

المنتÃات تعقد @لى المقدار والكمیة المتفق @ليها في العقد وبذl eكون ٔ)مام _اü مطابقة  تتوافر كلما كان èسليم 
  .19كمیة 

  المطابقة الوظیف=ة:    - 3
ویقصد بها صلاح=ة المبیع للاس	تعمال في الغاYت التي خصص من ٔ)¨لها وصلاح=تها للاس	تعمال في ا9ٔغراض  

مطابقة الوظیف=ة لمثل هذا    لوlتمل الخاصة التي یxpغيها المس	تهj وهي تتضمن مجموعتين من العناصر، مطابقة وظیف=ة @امة  
ات.     النوع من المنتو̈

_ددها المس	تهj    لمباشرة وظیفةٔ)ما ا7مو@ة الثانیة تضم عناصر المطابقة الوظیف=ة الخاصة ویقصد بها صلاح=ة المنتوج  
.hكون البائع قد سلم م�یعات لا تتوفر ف=ه الصفات المطلوبة والمتفق @ليها في العقد إما صرا_ة ٔ)و ضماÑ e20و@لى ذ 

  الخاتــــــــــــــــــــمة: 
بحثنا لموضوع حقوق المس	تهj في العقد �لكتروني نخلص إلى @دة نتائج ومقتر_ات Hرى انه من المف=د   في نهایة

  ٔ)ن Ñراعيها المتعاقد عند التعاقد الإلكتروني وبذe ٔ)هم النتائج هي: 

 
19
 بلقاي¨امعة ابو Õكر  الخاص،مذæرة النیل شهادة ماجس	تير في القانون  مقارنة،Õن الطیب محمد ا9ٔمين الشروط التعسف=ة في عقود الاتصال، دراسة  

     .31ص  ،2007تلمسان س	نة 
20
 . 27ص  2000الجزا©ر  الهدى، الجزا©ري، دارالمترتبة عنها في الàشریع  والمسؤولیةالقوا@د العامة لحمایة المس	تهj  بخم§س،@لي بولحیة Õن  
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لتقلیدیة،  العقد الإلكتروني يخضع في إطاره العام إلى ا9ٔحكام العامة إلا ٔ)نه Ñتمتع بخصوصیة عن Ôيره من العقود ا .1
  ef فالعقد الإلكتروني هو توافق إرادتين بواسطة ش	بكة المعلومات ا¾ولیة وÔيرها من وسائل الاتصال المفxو_ة.

  العقد الإلكتروني عقد یتم عن بعد دون الحضور المادي 9ٔطراف العقد.  .2
ن تحدید مضمون هذا النظام إذا كان النظام العام µشكل ق=دا @لى حریة ا9ٔطراف واتفاقاتهم الصريحة والضمنیة فإ  .3

  یثير صعو\ت في مجال المعاملات الإلكترونیة الغير �اضعة لس	یطرة ٔ)ي سلطة حكوم=ة ٔ)و س	یاس	یة. 
توصلنا ٔ)یضا ٔ)ن التعاقد الإلكتروني ذو طبیعة �اصة فهو تعاقد بين Ôائبين عقد مبرم عن بعد ویغلب @لیة الطابع  .4

  ومفاوضات.  التÃاري وهو عقد مxعادل إذا تم بعد م·اقشات
  معرفة حقوق المس	تهj سواء كان ق�ل التعاقد ٔ)و بعده وذe بضرورة èسليم مطابق.  .5

@لى المشرع الجزا©ري سن قانون �اص مxكامل لتنظيم ٔ)حكام التعاقد الإلكتروني وما Ñرتبط    وH efرى انه يجب 
یدع ٔ)ي غموض ٔ)و نقص \عتباره العقد   ؤ)ضحالابه، كما يجب تحدید الطبیعة القانونیة Xلعقد الإلكتروني تحدیدا  

  یغلب @لیه الطابع �س	تهلاكي والتÃاري.
 

  : قائمة المراجع والمــــــــــــــصادر 
  العربیة:  ة ٔ)ولا: \Xلغ  

  الكxب:-)ٔ 
 . 1987س	نة  1ٔ)نور سلطان، مصادر �لتزام في القانون ا9ٔردني م�شورات الجامعة ا9ٔردنیة ط

 . 1981س	نة  3الس	نوري، الوس	یط في شرح القانون المدني ا67 ا9ٔول. دار ا}نهضة العربیة القاهرة ط
دني، دار الثقافة Xل�شر والتوزیع  عباس الع�ــــــــــودي التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري وحجتها في الإثبات الم

  . 1997عمان 
  . 2009في lكوÑن العقد @بر الإنترنت، دراسة مقارنة، دار الثقافة عمان س	نة   التراقيمحمود عبد الرحيم الشریفات 

  ، الطبعة القانونیة Xلعقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي مصر. الجبه�ي ، ممدوح محمد الجبه�يم·ير محمد  
 فف=ه ق�ل الإدلاء \لبیاhت المتعلقة \لعقد وتطبیقاته @لى بعض ٔ)نواع العقود دراسة    �لتزامادق المهدي،  Hزیه محمد الص

 . 1982قضائیة مقارنة، دار ا}نهضة العربیة \لقاهرة 
 الثقافة Xل�شر والتوزیع عمان.  عقود التÃارة الإلكتروني دار Õرهم إحكامنضال إسماعیل 

  والرسائل العلمیةالمذæرات -ب
مذæرة لنیل شــهادة ماجســ	تير في القانون    مقارنة،Õن الطیب محمد ا9ٔمين الشرــوط التعســف=ة في عقود الاتصــال دراســة 

  .2007الخاص ¨امعة ٔ)بو Õكر بلقا ید، تلمسان س	نة 
فرع العقود والمسؤولیة  عبد الحمید \دي. الإيجاب والق�ول في العقد الإلكتروني مذæرة لنیل شهادة الماجس	تير في الحقوق  

 . 2012-2011، الس	نة الجامعیة عك·ون¨امعة الجزا©ر كلیة الحقوق Õن 
  .1998@ابد راشد المري، مدى حجة التك·ولوج=ا الحدیثة في إثبات العقود التÃاریة رساü دكتوراه القاهرة س	نة 


